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بمهامهم بكفاءة عالية في حماية 
الوطن وصون مكتسباته.

حضــر الحلقة النقاشــية 
رئيس الأركان العامة للجيش 
الفريق الركن خالد  الشريعان، 
ووكيل وزارة الدفاع الشــيخ 
د.عبداالله المشــعل، وأعضاء 
مجلــس الدفــاع العســكري، 
وعدد من كبار الضباط القادة 

بالجيش.

وزير الدفاع: الارتقاء بمستوى منتسبي 
المؤسسة العسكرية لتعزيز قدرتهم على حماية الوطن

كونا: بحضور وزير الدفاع 
الشيخ عبداالله العلي، أقيمت 
صباح أمس محاضرة وحلقة 
نقاشية بعنوان «بيئة العمليات 
المســتقبلية» في كلية مبارك 
العبــداالله للقيــادة والأركان 

المشتركة.
وألقــى المحاضــرة كبيــر 
الباحثــين فــي المعهــد الملكي 
البريطانــي للخدمات المتحدة 
(RUSI)، د.جاك واتلينغ، وأدار 
الحلقة النقاشية العقيد الركن 
الشيخ صباح محمد الصباح.

وتناولت الحلقة النقاشية 
الموضوعــات  مــن  العديــد 
الاستراتيجية المرتبطة بواقع 
العمليــات  وتحديــات بيئــة 
المســتقبلية، مع التركيز على 
أهمية الإعــداد المبكر لمواجهة 
التهديدات المعاصرة والمتوقعة، 
ومــا تتطلبــه مــن تكامل بين 
مختلف الصنوف العسكرية.

وســلط المحاضــر الضوء 
على أبرز الدروس المســتفادة 
العملياتيــة  البيئــات  مــن 
الراهنــة في مناطــق مختلفة 
من العالــم، وكيفية توظيفها 

من رؤى وأفــكار بناءة حول 
بيئــة العمليات المســتقبلية، 
مؤكدا أن تنظيم هذه اللقاءات 
يأتي في إطار حرص المؤسسة 
الارتقــاء  علــى  العســكرية 
بمستوى منتسبيها عن طريق 
تزويدهــم بأحــدث المفاهيــم 
والرؤى الاستراتيجية المتعلقة 
العمليات المســتقبلية  ببيئة 
بمــا يعزز قدرتهم على القيام 

شهد محاضرة بعنوان «بيئة العمليات المستقبلية» بكلية مبارك العبداالله

وزير الدفاع الشيخ عبداالله العلي ورئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان ووكيل وزارة الدفاع 
الشيخ د.عبداالله المشعل وأعضاء مجلس الدفاع العسكري وعدد من كبار الضباط القادة بالجيش خلال المحاضرة

في تطوير العقائد العسكرية 
الحديثة، إضافة إلى استعراض 
التوجهات العالمية في مجالات 
التكنولوجيا الدفاعية، والذكاء 
الاصطناعــي، والحروب غير 
وانعكاســاتها  التقليديــة، 
المباشرة على مسرح العمليات.
وأشاد وزير الدفاع الشيخ 
عبــداالله العلي بمــا تضمنته 
المحاضرة والحلقة النقاشــية 

الكلية العسكرية تجري القرعة العلنية 
لاختيار المتقدمين لدورة الطلبة الضباط الـ ٥١

برعايــة وزيــر الدفــاع 
العلــي،  الشــيخ عبــداالله 
وحضــور رئيــس الأركان 
العامة للجيش الفريق الركن 
خالد الشريعان، أجرت كلية 
علــي الصباح العســكرية 
القرعــة العلنيــة لاختيار 
المتقدمــين لــدورة الطلبــة 
الضباط للدفعة الـ٥١ للقوة 
البريــة من حملة شــهادة 
الدبلوم وشــهادة الثانوية 
العامــة والتــي أجريت في 

مبنى متعدد الأغراض.
الفريق الشريعان  وأكد 
خلال عملية القرعة العلنية 
أن رئاسة الأركان تحرص 
جميــع  تكــون  أن  علــى 
إجراءاتها قائمة على أسس 
العدل والمساواة، موضحا أن 
اعتماد آلية القرعة يترجم 
عمليا مبــدأ تكافؤ الفرص 
بين المرشــحين. وأشار إلى 

مؤثرات أو استثناءات.
هــذا، وقــد هنــأ رئيس 
العامــة للجيــش  الأركان 
الفريق الركن خالد الشريعان 
المقبولــين، متمنيا  الطلبة 
لهم التوفيق في مسيرتهم 
العســكرية، ليكونوا جنبا 
إلى جنــب مع إخوانهم في 

القوات المسلحة، مؤكدا أن 
من لم يحالفه الحظ فما زالت 
أمامــه العديد مــن الفرص 
لخدمة الوطن في مختلف 
المجالات. حضــر إجراءات 
القرعة معاون رئيس الأركان 
العامة لهيئة الإدارة والقوى 
البشرية اللواء الركن فراس 
عادل الشاهين، ورئيس هيئة 
التعليم العســكري العميد 
الركــن بحــري عبــداالله 
الدوســري، وآمــر كليــة 
علــي الصباح العســكرية 
العميد الركن عبداالله أحمد 
التركيــت، وعــدد من كبار 
الضباط القــادة بالجيش. 
والجدير بالذكر انه تم نقل 
إجــراءات القرعــة العلنية 
بشــكل مباشر في منصات 
التواصل الاجتماعي التابعة 
العامــة  لرئاســة الأركان 

للجيش.

من حملة شهادة الدبلوم وشهادة الثانوية العامة

رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشــريعان ومعاون رئيس الأركان العامة لهيئة الإدارة والقوى البشرية اللواء الركن فراس الشاهين ورئيس هيئة التعليم 
العسكري العميد الركن بحري عبداالله الدوسري وآمر كلية علي الصباح العسكرية العميد الركن عبداالله أحمد التركيت وعدد من كبار الضباط القادة بالجيش خلال القرعة العلنية

جانب من عملية إجراء القرعة العلنية

أن هــذه الخطــوة تعكس 
التزام المؤسسة العسكرية 
بتطوير بيئــة عمل قائمة 
النزاهة والشــفافية،  على 
وتؤكد حرصها على صون 
حقوق المتقدمين، وتمكينهم 
من المنافسة وفق ضوابط 
موضوعيــة بعيدة عن أي 

توحيد الممارسات وتبادل الخبرات القضائية لترسيخ العدالة وتعزيز الثقة بالمؤسسات العدلية

السويدي: للأمن القضائي والقانوني دور محوري في استقرار الأمن ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها
المعجب: التعاون الدولي ضرورة ملحّة لتحقيق التنمية المستدامة والسلم والأمن ومواجهة التحديات

الشامسي: تجربة النيابة العامة الإماراتية في «التفتيش الذكي على أعمال أعضاء النيابة العامة» فعّالة

المستشار الصفران: النيابات العامة الخليجية 
تضطلع بمسؤوليات لإرساء العدل وتطبيق القانون

أسامة أبوالسعود

أكد النائب العام المستشار سعد الصفران 
أن أجهزة النيابات العامة والادعاء العام في 
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
تضطلع بمسؤولية جليلة باعتبارها حارسة 
المجتمع وحامية الحقوق والقائمة على إرساء 

دعائم العدل وتطبيق القانون.
جاء ذلك في كلمة للمستشار الصفران 
خلال ترؤسه أعمال الاجتماع الـ ١٧ لنواب 
العمــوم والمدعــين العامين بــدول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية أمس الخميس 

في الكويت.
وأضاف المستشار الصفران أن الاجتماع 
ليس مناسبة بروتوكولية فحسب بل محطة 
عمل جاد لتبادل الرؤى والخبرات ومناقشة 
التحديات المشتركة التي تفرضها طبيعة 
الجرائم المســتحدثة والمتطــورة للخروج 
بقرارات وتوصيات تسهم في تعزيز كفاءة 
مؤسســاتنا وتطوير آليات عملها. وأشار 
إلى أن الاجتماعات السابقة لنواب العموم 
والمدعين العامين بــدول المجلس رافد مهم 
للعمل الخليجي بالإضافة إلى مســاهمتها 
في توحيد الممارســات وتبــادل الخبرات 
القضائية بما يرســخ العدالة ويعزز ثقة 

المجتمع الخليجي بالمؤسسات العدلية.
وأضــاف ان هذا الاجتماع يعكس عمق 
الروابط الأخوية بين دول مجلس التعاون 
ويجسد ما يجمعها من وحدة الهدف والمصير 
وما تصبو إليه من تعاون أوثق في مجال 

العدالة وحماية المجتمع.
أواصر قوية

وشــدد النائب العام على أن ما يجمع 
دول مجلــس التعاون مــن المحبة والإخاء 
ومــا يربطها مــن أواصر الديــن والقربى 
والتاريخ كفيل بأن يجعل العمل المشترك 
أكثر رســوخا وفاعلية، معربا عن التطلع 
لأن تسفر النقاشات عن نتائج عملية تخدم 
المجتمع الخليجي وتلبي تطلعات الأوطان 
نحو عدالة ناجزة راسخة قوامها القانون 

وغايتها الإنصاف.
الأمن القضائي والقانوني

من جانبه، قال الأمين المساعد للشؤون 
التشــريعية والقانونيــة بالأمانــة العامة 
لمجلــس التعــاون لدول الخليــج العربية 
المستشار سلطان السويدي في كلمة مماثلة 
إن التعــاون القائــم بين النيابــات العامة 
والادعاء العام بــدول المجلس من الركائز 

الأساســية للأمن القضائي والقانوني، إذ 
يضطلع بدور محوري ورائد في استقرار 

الأمن ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها.
وأضاف المستشار السويدي أن مشاركة 
نائب رئيس وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون 
في مجال العدالة الجنائية خوسيه دي لاماتا 
في الاجتماع يعكس إدراكا مشتركا بأهمية 
تعزيز الشــراكات والتعاون القضائي بين 
النيابات العامة والادعاء العام بدول المجلس 
مع الوكالة الأوروبية، ما يعد ركيزة أساسية 

لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
مكافحة الجرائم

من ناحيتــه، قال نائــب رئيس وكالة 
الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة 
الجنائية خوسيه دي لاماتا في كلمة مماثلة 
إن مشاركته في الاجتماع تمثل فرصة مهمة 
لتعزيــز التعاون الإســتراتيجي بين دول 
الاتحاد الأوروبــي ودول مجلس التعاون 
مبينا أن الاختلاف بين الأنظمة القانونية 
للجانبــين لا يتعارض مــع إمكانية العمل 
معا وتبادل الخبرات على أساس من الثقة 

والاحترام المتبادلين.
واعتبر لاماتا أن التعاون مع دول المجلس 
بالغ الأهمية لمكافحة الجرائم «الخطيرة» بما 
في ذلك الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال 
والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر، لافتا 
إلى نجاح الوكالة عام ٢٠٢٤ بالتعاون مع 
شركائها من الدول، في العمل على ١٣ ألف 
قضية وعقد ٦٤٠ اجتماعا تنسيقيا وخدمة 

٣٦١ فريق تحقيق مشترك.
من جانبه، أكد النائب العام السعودي 
الشيخ سعود بن عبداالله بن مبارك المعجب 
أهميــة تضافر الجهــود والتعاون الدولي 
الذي يعد أساسا للتفاعل بين الدول في عالم 
متزايــد التعقيد، وضرورة ملحة لتحقيق 
التنمية المستدامة والسلم والأمن ومواجهة 
التحديات، وهذا ما تعمل عليه دول المجلس 

بما يؤكد وحدة المصير والهدف.
وشــدد على أن الجريمة تستغل بذكاء 
كل التحــولات والتطــورات الاقتصاديــة 
والتكنولوجية والانفتاح العالمي، وتنشط 
وتتزايد ولا يحــول دون حدوثها الالتزام 
الأخلاقي أو القيم، ما يحتم مواجهتها بمزيد 
من التعاون بين دول المجلس لتحقيق الأداء 
وتوحيد الأفكار وتعزيز التعاون المتبادل 
من خلال المســاعدات القانونية وتســليم 
المطلوبين، وهذا ما يعزز أهمية اجتماعاتنا 
واستمراريتها للوصول إلى عدالة ناجزة 
تحمي المجتمع والوطن بشبابه ومدخراته 

واقتصــاده. إن تعزيز التعاون المشــترك 
والتنسيق المستدام وتوحيد الخطط للتعامل 
مع أهداف الرؤى القضائية لبلداننا يكفلان 
تعظيم الاستفادة من هذه الإمكانات المتوافرة 
لدول المجلس ســواء في الشق التنظيمي 

أو القضائي.
وأكد أن الدور المنوط بمنظومتنا العدلية 
لهــو حمل كبير يجب أن ننهض لمســتواه 
ونثابــر علــى تطويــره وصقــل مهاراتنا 
القانونية والنظامية لتحقيق أهدافه، والتي 
نأمل أن تكون مواكبة للرؤى الأخرى لأهداف 

هذا الكيان الشامخ.
مــن جهته، ألقــى النائب العــام بدولة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة حمد ســيف 
الشامســي كلمة قال فيها: «نجتمع اليوم 
استكمالا لمسيرة مباركة بدأناها معا، نتقاسم 
فيها رغبة مخلصة وعزما أكيدا، على بذل 
ما نملك من خبرات وجهود لرفعة العدالة 
في بلداننا، ونتشــارك فيها الرؤى ســعيا 
لإدراك آمال أســمى، بعهد ثابت وعزم أكيد 
للدفع بأجهزة النيابة العامة والادعاء العام 
في بلداننا نحو آفاق متجددة من التعاون 
بيننا، مســتلهمين في هذه المســيرة دائما 
وحدة الهــدف والمصيــر وبفضل من االله 
وجهودكم المشــكورة وخبراتكم الرفيعة، 
كان مــا حققناه خلال الأعــوام الفائتة من 
تعظيم لأوجه تعاوننا ومجالات تكاملنا، 
على نحو نفخر به، ونحمد االله عليه، فكل 

الشكر لكم والتقدير لمقامكم.
وأضاف: «نقر في هذا السياق المشروعات 
المقدمة من النيابة العامة بالمملكة العربية 
السعودية، والادعاء العام بسلطنة عمان، 
ومن النيابة العامة بدولة قطر، ونوافق على 
إحالتها جميعا إلى الأمانة العامة للمجلس 
للنظر في إمكانية دمج بعضها، وتعميمها 
على المراكز والمعاهد القانونية والقضائية 
المختصة بــدول المجلــس لإدراجها ضمن 

الخطط التدريبية للعام ٢٠٢٦.
وأضاف الشامسي: وباعتبار أن التحاق 
أعضاء النيابات العامة والادعاء العام بالعمل 
في الأجهزة النظيرة بدول مجلس التعاون 
يعد رافدا قيما لتبادل الخبرات بين الأعضاء، 
مما يكســب هــذه الآلية أهميــة بالغة، لذا 
نرى تكليف لجنة المختصين من النيابات 
العامة والادعاء العام بدول المجلس بالعمل 
على تطوير قواعد التحاق أعضاء النيابات 
العامة، ومعالجة المعوقات في هذا الشــأن 
واقتراح الحلول المناســبة، بما يتسق مع 
القوانين الوطنية ويتيح تفعيل القرارات 

الصادرة وتحقيق أهدافها المنشودة.

خلال ترؤسه أعمال الاجتماع الـ ١٧ لنواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون بالكويت

النائب العام المستشــار سعد الصفران متوسطا الأمين المساعد للشؤون التشــريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون المستشار سلطان السويدي 
ونائب رئيس وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية خوسيه دي لاماتا والنائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبداالله بن مبارك المعجب 
والنائب العام بدولة الإمارات العربية المتحدة حمد سيف الشامسي والنائب العام القطري د. عيسى النعيمي والمدعي العام العماني نصر الصواعي والنائب 
العام البحريني د. علي البوعينين والمحامي العام الأول المستشار سلطان بوجروة خلال اجتماع نواب العموم الخليجي              (متين غوزال)

«رئيس نيابة» بـ «الكلية» يحصل على جائزة «حامد العثمان» للتميز بدول «التعاون» 

للرابطة الدولية لأعضاء النيابة العامة 
لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في هونغ 

كونغ.
وعلى الصعيد الخليجي، يشــغل 
الفهد عضوية لجنة مسؤولي الإدارات 
المعنية بتنفيذ قواعد التعاون المشترك 
بين النيابات العامة والادعاء العام بدول 
مجلس التعاون الخليجي، وقد أسهم في 
تعزيز التكامل القانوني بين دول المجلس 
من خلال مشــاركته في إعداد الدليل 
الإرشادي للتعاون القضائي الدولي في 

المسائل الجزائية لدولة الكويت.

في ذلك الدليل الإرشادي لنظام طلبات 
المساعدة القضائية وتسليم المجرمين، 
وكتيب المرشد في عمل نيابتي التنفيذ 

الجنائي والتعاون الدولي.
وتميز طلال الفهد بمشاركته الفاعلة 
في العديد من المؤتمرات والاجتماعات 
الدولية، بما في ذلك أعمال لجنة منع 
الجريمة والعدالة الجنائية بمقر الأمم 
المتحدة في ڤيينا، والمؤتمرات السنوية 
للرابطة الدولية للنواب العموم (IAP) في 
جورجيا والمملكة المتحدة وأذربيجان.

كما شــارك في المؤتمر الإقليمي 

أسامة أبوالسعود ـ عبدالكريم أحمد

حصل رئيس نيابة - بالنيابة الكلية 
الفهد  الكويت طلال عبدالعزيز  بدولة 
على جائزة حامد العثمان للتميز لأعضاء 
النيابات العامة والادعــاء العام بدول 
العربية  التعاون لدول الخليج  مجلس 
لعام ٢٠٢٥، وذلــك تقديرا لإنجازاته 
الاستثنائية في مجال التعاون القضائي 

الدولي والتطوير القانوني.
للتميز  العثمان  وتعد جائزة حامد 
أرفــع الجوائز التــي يمنحها مجلس 
التعاون الخليجي لأعضاء النيابات العامة 
والادعاء العام، وقد تمت تسميتها تيمنا 
بالمرحوم حامــد العثمان، النائب العام 
الكويتي الســابق الذي ترك بصمات 
لا تمحى في النظام القانوني الكويتي 
والخليجي خلال فترة توليه المنصب 

من يناير ٢٠٠٢ حتى يناير ٢٠١٢.
ويأتي هذا التكريم اعترافا بالإنجازات 
الاستثنائية للأستاذ طلال الفهد في مجال 
التعــاون القضائي الدولي، حيث لعب 
دورا محوريا في تطوير آليات التعاون 
بين النيابات العامة الخليجية والدولية. 
وقد ساهم بشكل فعال في إعداد الأدلة 
الإرشادية والكتيبات المتخصصة التي 
تنظم عمــل نيابة التعاون الدولي، بما 

المستشار سعد الصفران مكرّماً طلال الفهد

«التعليم العالي»: بدء التسجيل الإلكتروني 
للاختبار الوطني الموحد للقبول في ٧ أكتوبر

ثامر السليم

أعلنت وزارة التعليم العالي أن التسجيل 
الإلكتروني للاختبار الوطني الموحد للقبول 
ســيبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق ٧

الجاري، في تمام الساعة العاشرة صباحا، 
عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.

وأوضحت الوزارة أن مواعيد الفرصة 
الأولى للتقديم على الاختبار ستكون على 

النحو التالي:
٭ يوم السبت الموافق ٨ نوفمبر ٢٠٢٥.

٭ يوم السبت الموافق ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٥.
٭ يوم السبت الموافق ١٣ ديسمبر ٢٠٢٥.

وأكدت الوزارة أن اليومين الأولين من 
التسجيل ســيخصصان للطلبة الذين لم 
يسبق لهم التقديم للاختبار، على أن يستمر 

التسجيل لاحقا حتى نفاد المقاعد.
من جانب آخر،  أعلنت وزارة التعليم 
اليــوم الأحــد إطــلاق خدمتــين  العالــي 
إلكترونيتين جديدتين عبر تطبيق «سهل» 
الحكومي لتيسير معادلة الشهادات العلمية 

للمواطنين والمقيمين.

وقالــت الوكيلــة المســاعدة للبعثات 
والمعــادلات والعلاقات الثقافية بالتكليف 
غيــداء مذكور فــي تصريــح صحافي إن 
هذه الخطوة جاءت بتوجيهات مباشــرة 
من وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
د.نــادر الجــلال بأهمية تعزيــز التحول 
الرقمي وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين 

والمقيمين.
وأوضحــت مذكور أن هاتين الخدمتين 
تخدمــان قطاعــا واســعا مــن المواطنــين 
والمقيمين إذ تتيح الخدمة الأولى للكويتيين 
والخليجيــين تقديم طلب معادلة شــهادة 
علميــة (طلــب جديد) بكل ســهولة دون 
الحاجة لمراجعة الوزارة أما الخدمة الثانية 
فهي مخصصة للاستعلام عن حالة طلبات 
المعادلة السابقة لأي شخص سبق له التقديم 

عبر النظام.
وأضافــت أن الوزارة أتاحت من خلال 
التطبيق أيضا إمكانية استخراج نموذج 
المعادلة الإلكتروني بعد دفع الرسوم الرمزية 
البالغة (٥٠٠ فلس)، مؤكدة أن هذا النموذج 
أصبح رسميا ومعتمدا من وزارة التعليم 

العالــي وتم تعميمه علــى جميع الجهات 
الحكوميــة في الدولة ليعتد به في جميع 
المعاملات الرســمية المتعلقة بالشــهادات 

العلمية.
وأشــارت مذكور إلى أن الوزارة تعمل 
حاليا على إطلاق خدمة إضافية ســتتيح 
قريبا إمكانية اســتخراج نموذج المعادلة 
الإلكتروني للأشــخاص الذين ســبق لهم 
الحصول على معادلة من الوزارة ويرغبون 
فــي الحصول على النســخة الإلكترونية 

الجديدة المعتمدة.
وأكــدت أن الــوزارة تواصــل تطوير 
خدماتها الإلكترونية بما يواكب تطلعات 
المستفيدين ويعزز كفاءة الإجراءات وسرعة 

إنجاز المعاملات.
وشــددت على أن هذه الخطوات تأتي 
ضمــن رؤية الوزارة بتقديم خدمات ذكية 
ومتطورة وشــاملة تعكس مدى الحرص 
على تسهيل الإجراءات ورفع كفاءة الأداء 
وتوفير تجربة مستخدم سلسة وآمنة بما 
يتماشــى مع توجهــات الدولة في تطوير 

الخدمات الحكومية الرقمية.

أطلقت خدمتين إلكترونيتين لتيسير معادلة الشهادات العلمية عبر تطبيق «سهل»


